كان كلامنا المتقدم في تبيان حجية خبر الواحد بانعقاد السيرة العقلائية على حجيته، وقلنا إن هذه السيرة في غاية الإحكام، وهي بمرأى ومسمع من الشارع، فلو كانت تشكل خطراً على تشريعاته لنهى عنها، ولو نهى لبان ووصل إلينا، فعدم نهيه عنها دليل على حجيتها واعتبارها.

كلامنا في هذا اليوم في إيراد إشكال على ما تقدم، ودفع لهذا الإشكال، خلاصة الإشكال كالتالي: من قال لكم، من قال إن الشارع لم يردع؟ الشارع ردع، وردعه وصل إلينا، غاية الأمر أن الكثير من الأمور التي تصل إلينا لا نتعامل وإياها كما ينبغي، ونتساهل معها..

....

 لا، وصلت، ومحفوظة، لأن هذه السيرة العقلائية غاية ما تفيده الظن، و الشارع المقدس، آيات في القرآن الكريم تنهانا عن العمل بالظن، وروايات أيضاً، ونحن نتصور أن العمل بالظن في بعض الموارد لا يسوغ ولا يجوز، وفي بعضها الآخر كالسيرة، باعتبار استحكامها كما مر، نضع هذه السيرة على رؤوسنا، ونتناسى أو ننسى ذلك الردع القوي المتين من الشارع، الآيات والروايات، هذا الإشكال، والجاب ما قاله شيخنا الأعظم (يرحمه الله) يقول الشيخ الأعظم: هذه الروايات والآيات القرآنية التي تنهى عن العمل بغير العلم، ترجع إلى أمرين اثنين، كلاهما ليس بتام في المقام..
الأمر الأول، شوف الأمر الأول، هذه الآيات والروايات تقول لك: إن عملت بغير العمل واتبعت الظن سوف يلزم من مسارك على هذا الظن تشريع، حكم شرعي تنسبه إلى الشارع بظنك، فهل أنت نبي بعد خاتم النبيين صلى الله عليه وآله؟ يعني تجيء بأحكام جديدة ما أنزل الله بها من سلطان، والتشريع محرم بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، فإذن لماذا هذه الروايات والآيات تقول لنا: لا تعمل بالظن، أو (لاتقفوا ما ليس لك به علم) بس العلم وبس، لئلا يلزم التشريع المحرم، إذن عرفنا السبب، وإذا الإنسان عرف السبب بطل العجب، عاد ليس كل مورد يصلح، في بعض الموارد...

الأمر الثاني، عرفنا الأمر الأول؟ صحيح القرآن قال لنا: (لاتقفوا ما ليس لك به..) لكن لماذا؟ لئلا نشرع، ننسب إلى الشارع ما لم يصدر منه، إذا ما عندنا تشريع، لا، ما شاء الله، نعمل بغير العلم ما عندنا مشكلة، واضحة لنا الفكرة؟ 

الأمر الثاني: قال لنا لا تعمل بغير العمل، انتبه، لا تعمل بغير العلم، أو اقتصر في عملك على العلم وحده، ما السبب؟ لأن العمل بالظن فيه إلغاء للأمور المقررة من لدن الشارع، الشارع له طرق، الشارع لماذا صار شارعاً؟ لأنه شرع طريقاً، الشارع ما صار شارع، تشريع عنده، يعني فيه ماذا؟ طريق يوصلك إلى الهدف، يعني لولا أنه شرع لكم من الدين ما وصى به، ولولا أنه شرع هذه الشرائع، كيف يصير شارع؟ ما يصير شارع إلا بالتشريع، فلما يقول لنا: نعم، لا تعمل بغير العمل، ماذا يلزم منه؟ يعني إن عملت بغير العلم سوف تترك طريقي المستقيم، أنا عندي طريق يؤدي إلى الاستقامة وعدم الاعوجاج، فقط أنت تمشي على غير العلم، تأخذ من جيبك يعني تطلع، معناه أن طريقي ماذا يصير؟ ملغى، تطرحه أرضاً..
خلنا نجيء إلى مقامنا، نقول الحمد لله رب العالمين، كذا لما نصل، لا الأمر الأول يرد ولا الأمر الثاني أيضاً يرد، لا تشريع ولا إلغاء للأمور المعتبرة من لدن الشارع، فبعد إذا أخذنا بهذه السيرة المستحكمة التامة القوية المتينة، نجيء لها بأوصاف حتى تصير واضحة لدينا، لا يلزم لا تشريع ولا إلغاء، ماذا أولاً، نريد نعرف الأمور التي الشارع جعلها وأسسها، وأمر الناس الملتزمين بشريعته باتباعها، يقول نعم، الشارع عنده أصول لفظية، مثل أصالة العموم، أصالة الظهور، نعم هذه أصول لفظية، فأنت إذا قال لك الشارع: توضأ بالماء، تقول: لالالا، هذا لا يريد الماء، وإنما يريد ماذا؟ يريد ماء الحقيقة، يعني اتصل بالله مباشرة، الذي خالق كل شيء، منه الماء، الماء ماذا تتوضأ به، يقول لك العقلاء: ما هذا الحكي، هذا أنت ما صرت فقط نبياً، إلا حذفت كل الأنبياء من آدم وجاي، لماذا؟ لأنه سويت لك شيئاً لا يأخذ به لا العقلاء ولا الأنبياء، غلبت الجميع، المجانين يمكن يأخذون، على كل، فهذا ظهور للماء بهذا الماء، السائل المعروف الذي يتكون من العنصرين المعروفين، ما فيه أزيد من كذا..

فإذن عرفنا أن هناك أصولاً لفظية، الشارع أسسها وبنائها، ليس فقط أسسها وبناها، بل أيضاً ماذا؟ العقلاء ساروا، يعني الشارع سيد العقلاء، نظرية سيد العقلاء نجيء بها هنا، تفيدنا واجد هذه النظرية، وأيضاً الشارع عنده أصول عملية معتبرة، كالاستصحاب، نعم، الاستصحاب، يقين سابق وشك لاحق، قال لك ماذا؟ لا تنقض اليقين بالشك، امشِ على يقينك، وإنما تنقضه بيقين مثله، صفة لليقين المجرور، فتصير مجرورة، بيقين مثله، هذا نحو...
...

على كل، فإذن تعال هنا نعمل بالسيرة العقلائية المحكمة القوية المتينة، نحن نتعمد نجيء بهذه الألفاظ، حتى تصير ثابتة لدينا، لا طرح لا أصول لفظية ولا طرح لأصول عملية، بل سير على جادة الاستقامة، واتباع لمنهج الصواب، لماذا قلنا نحن الحمد لله رب العالمين، لأن الذي يصيبون الهدف دائماً شوحه للجنة، لأن ما أصاب الهدف، آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، نحن من البداية قلنا الحمد لله رب العالمين، لأنه متيقنين....

طيب، يقول الشيخ هذا كلام الشيخ الأنصاري، ليس بعد أنا الذي أقول، فقط أنا أضفت الحمدلله حتى يكمل...

طيب إذا كان الكلام الذي قاله الشيخ الأعظم (يرحمه الله) في غاية السداد ونهاية الرشاد، صارت السيرة يرد عليها، يقال لنا مثلاً: الشارع ردع ووصل إلينا، ولكننا غفلنا عنه، يقول لك: لا، هذا الردع نحن نعرف أساسه، أساسه ماذا؟ حتى لأنه ردع الشارع لئلا يلزم التشريع المحرم، لئلا يلزم طرح الأصول اللفظية، لئلا يلزم طرح الأصول العملية، وتعال للسيرة، كل هذا لا يلزم، يعني فيه توالي فاسدة غير موجودة هنا، بما أن التالي الفاسد لا يرد، فإذن الردع ذاك ليس هذا مورده، عرفنا ماذا يقول الشيخ الأنصاري؟ 

لكن نقرأ كلامه أحسن، شوفوا شيقول..

أولاً الإشكال:  

نعم، قد يدعى صلوح...

الذي سيمناه صلاح هذه، نحن صلاح هذه سواها صلوح...

صلوح العمومات الناهية عن العمل بغير العلم للردع عن السيرة المذكورة. وقد تصدى غير واحد للمنع عن هذا الصلوح بوجوه ذكروها في المقام.. 
أول تلكم الوجوه: ما قاله الشيخ الأعظم، من أن مرجع حرمة العمل بما عد العلم أمران.. الأمر الأول: أن التعبد بغير العلم يستلزم للتشريع المحرم بالأدلة الأربعة. 
الثاني: أن فيه طرحاً للأصول اللفظية والعملية المعتبرة من الشارع، وكلا اللازمين الفاسدين لا يردان ههنا، غير جارٍ في العمل بالخبر بعد انعقاد السيرة العقلائية عليه، لانتفاء التشريع مع بنائهم على العمل بالخبر، ليس تشريعاً هذا، بل صار شرعاً، ليس تشريعاً، يعني ليس من عندي، هذا صار كلام الشارع ليس كلامي، أنا لو أخذت بالسيرة العقلائية، عرفنا؟ نعم، ولذا يقول شوف نحن سنعطيك الآن دليلاً قوياً، شوف، نحن نعم، كيف نعرف الشيء حسن أو قبيح؟ أيضاً نرجع إلى العقلاء، حتى نعرف الحسن، والعقلاء قلنا يحكمون على ضوء مقتضيات العقل العملي، لا يحكمون ارتجالاً واعتباطاً، لا، يرجعون إلى فطرتهم السليمة ما شاء الله...

تعال هنا... 

نحن لما نجيء إلى العقلاء، نقول لهم، فيه تشريع الآن للعقلاء، اش كثر تشريعات عقلائية، يعني جبنا في ذلك اليوم الذي مر، جبنا تشريعاً للعقلاء، احترام الكبير، بنجيب تشريعاً ثانياً للعقلاء، من التشريعات العقلائية لدينا أنظمة المرور، هذا تشريع عقلائي، الآن المرور مرينا عليه، شفنا لوحة اش كبرها، قالت لك هذه اللوحة: ترى الاتجاه على اليمين إجباري، يعني لا تلف يسار، لأنه يمكن ذاك الخط ماذا؟ أحادي السير، قلنا اتجاه على اليمين إجباري، هذا أمر عقلائي، صحيح عقلائي، ونهي إرشادي، لا، نحن، لعلهم اشتبهوا لعلهم كذا، وممكن أن السيارات التي تجيء قليلة، أنا خلني أشرع من عندي، أجيب تشريعاً جديداً، أقول مثلاً في الليل، لأن الحركة قليلة، لف على اليسار ما فيه مشكلة، لكن ي النهار الحركة قوية، لا تلف، خل اتجاه السير على اليمين، جاء واحد، قال لي: ما شاء الله عليك، اش قد كذا؟ صحيح هؤلاء عقلاء تشريع، لكن أنا بأتبعك أنت، أنا جبت له تشريعاً جديداً، اسمه التشريع الليلي، يتناسب مع قلة....الليلي، إلا جاء مسرعاً في الليل، اتباعي أنا، وجاءته تلك التريلة، وقطعته إرباً إرباً، التفت لي أهله، قالوا لي: اشلون؟ قلت والله أنا تأملت كثيراً في هذا التشريع العقلائي، ورأيت أن التشريع على خلافه ما فيه قبح، ما فيه مشكلة، قالوا لي: أي قبح أسوأ من هلاكه، هذا أنت وديته إلى، نعم مات، موته مرة واحدة...

....

الآن نحن، خلونا في البحث يا جماعة، أنتم كله بتطلعونا منا، بس اقتصروا على البحث جزاكم الله خيراً...

...

شنسوي والله...

إذن عرفنا نقول، الآن وصلنا إلى الذي يريده الشيخ الأعظم، يقول: أنا ألآن وصلتكم إلى المحجبة البيضاء، العقلاء لا يخالفون الأصول اللفظية في الأمور العقلائية الخارجية، لأن مخالفة تلك الأصول فيه قبح، ماذا أدى نحن الآن الذي قلنا؟ إلى موته، إلى الضرر، ما فيه بعد أقصى درجات الضرر، فيه قبح أو ما فيه قبح؟ غاية القبح، صحيح هو سويناه تشريع وليلي، وما أدري شنهو، لكنه ما له قيمة، بل في غاية الضرر، هاه، يقول: كذلك أيضاً الشارع، كما أن العقلاء لا يخالفون، كذلك الشارع، وكذلك أيضاً العقلاء في الأمور الشرعية والأخذ بها على نسق واحد فارد، لا فرق بين الأمرين، أنا أشوفه هذا خوش كلام، صراحة خوش، خوش أو مو خوش؟ 

....

يعني شيء، خلنا نقول زين بدال خوش...

ولذلك شوف شيقول: ولذا يعولون عليه في أوامرهم العرفية مع قبح التشريع فيها، في الأمور العرفية كما رأينا، صار تشريعي، قبيح التشريع الليلي أو غير قبيح؟ قبيح عندهم، فهو كالأحكام الشرعية، مثل الأحكام، عينه، نفسه...

 وأما الأصول، أيضاً الأصول ماذا؟ ليست الأصول هذه اللفظية، ذيك الأصول...

لالا..

وأما الأصول فهي لا تجري مع الخبر، نعم الأصول العملية سواءً اللفظية أو العقلائية.. أما الأصول فهي لا تجري مع الخبر، أما اللفظية، فلعدم بناء العقلاء على اعتبارها مع وجود الخبر في مقابلها...

كما رأينا، أحد يتمسك بالعموم مع وجود الخبر على خلافها؟ أبداً، يمشي مع الخبر، لأن هذا مخصص يقال أو مقيد لذلك العموم..

وأما الأصول العملية العقلية، مثل ماذا؟ قلنا مثل البراءة، ومثل الاحتياط، ومثل الاستصحاب على قول، أيضاً مر عليكم في الكفاية أنه يرجع إلى حكم العقل..

والتخيير، لماذا؟ يقول: لأن نسبة حكم العقل بالعمل بها إلى الاحكام العرفية والشرعية سواء، نحن الآن اتضح لنا من خلال المثال السابق، أي أن الأحكام لدى العرف العقلائي تماثل، تساوي الأحكام لدى الشارع المقدس، ما فيه فرق في البين..

ولذلك يقول: وكذا الأحكام العقلية، البراءة، الاحتياط، التخيير، إذ أن نسبة حكم العقل بالعمل بها إلى الأحكام العرفية والشرعية سواء..

طيب، هذه متى يعمل بها؟ الأحكام العقلية؟ في حالة عدم وجود الرواية المعتبرة، في حالة عدم وجود الأمر العقلائي المعتبر على خلاف تلك الأصول العقلائية لدى العرف العقلائي، أما مع وجود أمر ثاني، الشارع في أعمال، في أموره العقلائية الخارجية لا يعمل بها مع وجود أمر على خلافها، كذلك في الأمور الشرعية، صح وإلا؟ صح...

 وحيث كان الخبر بعد فرض بناء العقلاء على العمل به مانعاً من حكم العقل...

لماذا قلنا؟ قلنا حاكم، أو قلنا ماذا؟ وارد، حكومة أو ورود...

مانعاً من حكم العقل بمقتضاها في الاحكام العرفية، كذلك أيضاً الخبر الشرعي، يكون حاكماً على الأصول الشرعية، اللفظية وغير اللفظية..

وأما الاستصحاب...

الاستصحاب واضح، الآن شرحناه، إذا كان حكماً عقلياً حاله حال جماعته، الرفاء مالينه، لكن يمكن يصير شرعياً، لأن الروايات هناك تدلل عليه، يقول: إذا تقول لي شرعي، الاستصحاب شرعي، يقول لك: هذا أيضاً لا يفيدنا شيئاً في المقام، لماذا؟ لأنه شرعي ما فيه روايات متواترة، ثلاث روايات جاء بهم ما أدري أربع، الشيخ عبد الصمد (الله يرحمه) وقبله ما أحد ذكر روايات...

ولذلك يقول: وأما الاستصحاب فإن أخذ من العقل فلا إشكال في أنه لا يفيد إلا الظن، بل قل حاله حال جماعته المتقدمة أحسن في المقام، وإن أخذ من الاخبار فهي أخبار آحاد، كلامنا فيها، كلامنا ما زال فيها، والسيرة منعقدة على حجية أخبار الآحاد..
الماتن يقول: يا شيخنا الأعظم، كلامك صناعي، لكن أنا عندي تأمل في كلامك، الشيخ الأعظم تتأمل في كلامه؟ يقول: نعم، كم ترك الأول للآخر..

يقول: نعم، فرق في المقام بين التشريعات العقلائية والتشريعات الشرعية التي تسند إلى الشارع، وحتى الضرر مختلف، لأن الضرر، أقصى أنواع الضرر، الضرر الذي جئنا به مساعه، الموت، الموت هذا بالنسبة لجهنم شيء عادي، بالنسبة إلى بعض الابتلاءات في الدنيا شيء عادي، الواحد يتمنى الموت، يتخلص من بعض الابتلاءات، (ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً)، شنهو تقول لي الموت وتقطع إرباً إرباً، شنهو هذا الحكي؟ ضرر الآخرة ماذا؟ (ولهم مقامع من حديد)، (كلما نضجت جلودهم بدلناهم) أين الواحد يقدر عليه، تقيس...

...     

أعيدوا فيها نعم، وفيه بعد كلما نضجت جلودهم....

...

ايه، كله قرآن، على كل..

نحن الآن أنت تقيس لي عالم الدنيا شيخنا الأعظم، الكلام مع الشيخ الأعظم الآن، رجعنا عليه، يعني كرينا على الشيخ الأعظم، مساعه نحن فارين عنه، لكن الآن ماذا؟ كر على الشيخ الأعظم نريد نفند رأيه...

نقول له: الحمد لله، الماتن يقول له: أنا كرار غير فرار، يعني سوف أفند رأيك، ترى الكر والفر ليس إلا فقط في سوح الوغى والحرب، ممكن يصير في سوح العلم...

....

نعم، يقول شوف الفرق، الماتن يريد يبدي فرقاً بين المقامين، بين التشريعات العقلائية، والتشريعات من لدن الحكيم العليم، نحن نسلم ما قاله الشيخ الأعظم أن العقلاء يسيرون على ضوابط، وهذه الضوابط تامة، ولم يردع عنها، السيرة منعقدة عندهم، تمام، كل هذا الكلام الذي قلته شيخنا الأعظم نضعه على رؤوسنا، ونتواضع لك بعد، نقول خوش كلام هذا، لكن تعال، الشرع لا، الأمر فيه دقيق جداً، جهنم، وعذاب البرزخ بعد قبل جهنم، هم سيء للغاية ما أحد يقدر يتحمله، فاشلون تقيسون شيخنا الأعظم المحاذير والأضرار التي تترتب في عالم التشريعات الدنيوية على تلك المحاذير والتشريعات التي تترتب على تشريع الله تبارك وتعالى، فرق بين المقامين هذا أولاً، وثانياً، التفت شيخنا الأعظم التفت، لماذا هناك العقلاء في أمورهم العقلائية ساروا على وفق تلك السيرة؟ قلنا أصلاً ردع ما عندهم، ما ورد من عندهم حتى نقول نعم رع عنهم، أحكام، ساروا على سجيتهم، نحن كلامنا في الأمور الشرعية، ردع موجود عندنا، نتصور نقول هذا صالح للرادعية أو غير صالح؟ كلامنا في صالح أو غير صالح، في الصلوح نعم، إذن القياس فيه فرق أو ما فيه؟ فيه فرق، تبين أنه فيه فرق، لأن ذلك عند العرف العقلائي لم يرد ردع، وهنا ورد الردع، والإشكال في صلوحه، حتى نحن قمنا نعبر مثله، والله استذوقناه، أثره حلو هذا صلوح....

في صلاحه، ولكنه ما أدري اشلون قمنا نتذوقه، في صلاحيته، نعم...

ولذلك شوف شيقول...

وفيه: أن عدم صدق التشريع مع الخبر في الاحكام العرفية إنما هو لبناء العقلاء على حجيته وعدم الرادع في أحكامهم عنه، الخبر عندهم ماذا؟ الذي جاء به ثقة عندهم في الأمور العرفية، خلاص ما وراء عبادان قرية عندهم، سيرتهم منعقدة عليه، وما عندهم ردع عنه، فهذا ما عندنا مشكلة فيه، لأنهم هم سائرون على وفق فطرتهم، صح، لكن تعال في الشارع، الشارع مثل العرف؟ لا، الشارع دقيق، لأنه يعلم بقضايا الأحكام التي تتعلق بعوالم الشهادة، بعالم الشهادة وعوالم الغيب، التي ستجيئنا برزخ وقيامة وما أدري شنهو، وجنة ونار، شيء يختلف، فاشلون تقيس المقامين وتجعل الحكم واحداً؟ كله هذا رد على...

...

نعم، ليته سكت، والله ليس رداً هذا، كلام الشيخ الأعظم غاية في الإحكام، حلو جداً، اش حلو كلام الشيخ الأعظم، أحسنت، ليته سكت، لأن كلام الشيخ كلام دقيق، يعني يقدر الواحد ماذا؟ ما أدري ماذا أعبر من دقته وحلاوته كلام الشيخ، حلو جداً، كلام صناعياً في غاية الصناعة، ويعني متانة في غاية الدليل، ما فيه أصلاً منفذ حتى تقول له، لو قال لك، هو قال له، هو جاء يقول نفس الإشكال، كأنك تردد عليه الإشكال، يعني ترجع الإشكال نفسه، هو جاء يجاوب على الإشكال، ما جاي أنت تشكل على كلامه، جاي ترجع على الإشكال مرة ثانية، هو يقول لك: العقلاء والشارع كلاهما في وادٍ واحد وعلى هضبة واحدة، وعندهم أمور يسيرون عليها، وعندهم محاذير، ولو كان الشارع يفرق لأبان الفارق، والفارق الذي الشارع مثلاً قال، مبين سببه، سببه غير متحقق في المقام، بعد ماذا تريد أكثر من كذا؟ وكلامه كله في الطريق التشريعي، ولذلك أنا قلت: حلو جداً، جداً حلو، عل كلٍ...

  فلا وجه لقياس الاحكام الشرعية بها مع فرض عموم دليل حرمة العمل بغير العلم، يقول: لا تقف عام، يشمل ماذا؟ كما يشمل القياس أيضاً يشمل خبر الواحد التي انعقدت عليه السيرة، وصلوحه...

نعم، أقرأوها وصلوحه، بعد زين قمنا، يالله لفظة جديدة نحن عندنا...

وصلوحه للردع الشرعي عن حجيته، الموجب لكون التعبد به في الاحكام الشرعية تعبداً بغير الحجة وتشريعاً محرماً...

لأنه يصير إذا أخذت بخبر الواحد، ماذا يصير؟ يقول لك ذاك: (لاتقف ما ليس لك به علم) اش سويت أنت، اش قاعد تأخذ لما تأخذ خبر زرارة؟ نعم، تعبدت في الأحكام الشرعية بغير العلم، لأن خبر زرارة ظن، وبعد واش سويت؟ جبت حكماً جديداً أسندته إلى الشارع، تشريع محرم، إسناد إلى الله، قلت الله قال، الله يوم القيامة جاءك، قال لك: من أين هذا الحكم؟ قلت: والله أنا سمعت زرارة، قال لك: (آلله أذن لكم أم على الله تفترون) زرارة ظن هذا، وأنا الظن نهيتك عنه في القرآن، يالله خذوه أيها الملائكة، فتؤخذ، يا له من مأخوذ لم تغن عنه عشيرته، موجود في الروايات والأدعية، موجود أو غير موجود؟ موجود الحمد لله...

يقول: ومن خلال هذا الإشكال الذي أوردناه على الأصول اللفظية، أو على أصل المطلب، على التشريع، راح نعرف الإشكال على الأصول اللفظية والعملية معاً، لأنه فرق، هناك ما عنده، العرف ما عنده نهي، ونحن عندنا نهي، مع وجود فارق آخر لحاظي، وهو الذي قلناه إنه ذيك الأمور في الدنيا سهلة، بينما الأمور في الآخرة في غاية الصعوبة، ولذلك الواحد يتعجب، يشوف أشياء صغيرة ما لها قيمة، والله يذكرها له والملائكة (مالهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) يتعجب، يقول له: أنا هذا الشيء ما كنت، أصلاً أتوهم أنه راح يذكر، ما هي قيمته هذا الشيء؟ نعم، مثقال ذرة، هم تشوفه، شنهو تقيس أمور الدنيا على هذه أمور الآخرة؟ هذا كله طبعاً في مقام رد الماتن على الشيخ الأعظم...

يقول: ومنه يظهر الاشكال في ما ذكره في الاصول اللفظية والعملية العقلية، فإن عدم جريانها مع الخبر في الاحكام العرفية لكون العرف يرى الرواية عنده حجة رافعا لموضوع الأصل العملي، لكن نحن عندنا، نحن لا، هذا الشارع لما يجعل لك أصولاً، يقول لك: براءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وتجيب رواية، الرواية تقول له: حرمة هنا، في المقام ما فيه براءة، حرمة، وتعمل بالرواية، وجاءك الله يوم القيامة، قال لك: اشلون قلت حرام؟ مع عندك قول المصطفى صلى الله عليه وآله  (رفع     ما لا تعلم)؟ قلت: إيه، أنا أردت أترك يا إلهي، قال: شنهو تترك؟ لقد نسبت إلينا حكماً لم نقله به، (خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه) يقولون لك الملائكة أو ما يقولون؟ يقولون لو سويت تشريعاً محرماً، هذا واضح...

ولذلك يقول:  وهو لا ينافي جريان هذه الأصول في الاحكام الشرعية لو فرض ردع الشارع بالعمومات المذكورة....

لأنه فيه ردع، فأنت لما تأخذ بالرواية، الله قال لك: خذ بالأصل العملي (رفع ما لا يعلمون) براءة براءة، تجيء أنت لا، ما تأخذ بالأصل العملي، يعني ما معناه؟ يعني رد على المصطفى صلى الله عليه وآله، نعم فرق بين ما تقوله شيخنا الأعظم وبين الأمور التشريعية، باكر نتمم، يبدو الوقت خلص...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
